
الباب الثاني

قضايا زرع الأعضاء 
وإشـــكالاتــها الشـــرعية

الفصل الأول
حُكم الشريعة الإسلامية 
في مسألة زرع الأعضاء البشرية 
غرس الأعضاء علاج جيد من حيث تأهيل المرضى ، وتخفيف آلامهم ، إذا كانت الأعضاء الحيوية مصابة بمرض في مرحلته النهائية. إلا أن رفض الغرائس هو أحد أخطر المضاعفات ولو أن التقدم المحرز في علم البيولوجيا قد يؤدي إلى كبت مناعي نوعي لا تكون له تأثيرات جانبية أو يكون له قليل منها . فالوظائف الاستقلابية الفريدة التي يؤديها القلب والكبد والكلية تجعل من المستبعد أن تتاح في المستقبل القريب بدائل اصطناعية لهذه الأعضاء .

ولعل من العسير ، والمتعارف في هذا الصدد على ما هي عليه ، تحقيق تبادل (استقلابي بين الأعضاء الاصطناعية) ولذا من المحتمل أن يبقى غرس الأعضاء تكنولوجيا في حاجة إلى تطوير لعدة سنوات مقبلة . 

بدأ غرس الأعضاء بسلسلة من الدراسات التجريبية في أوائل القرن العشرين ومُنح (الكسيس كاريل) جائزة نوبل في عام 1912 تقديراً لعمله الرائد في هذا المجال وأصبح التطبيق السريري ممكناً مع ظهور العوامل الكابتة للمناعة . أما الأساس المناعي لرفض الطُعم الأسوي (غريبة مأخوذة من فرد من نفس النوع ولكن من نمط جيني مختلف)، فقد وضعه (بيتر مُدّور) الذي تقاسم جائزة نوبل مع (ماكفارلون بيرنت) تقديراً لهذا العمل في عام 1960 ولا يزال الكبت المناعي عاملاً حيوياً لنجاح غرس الأعضاء في المرضى المصابين بأمراض في مرحلة نهائية مؤكدة . 

وفي عام 1954 أجريت أول عملية ناجحة لغرس الكلية بين توأمين متماثلين (تكونا من بويضة واحدة ملقحة) قام بها (جوزيف موراي) وزملاؤه . وفي عام 1963 قام (توماس ستارزل) بعملية استبدال كبد بشري ، وفي عام 1966 أجريت أول عملية لغرس البنكرياس قام بها (كيللي) وزملاؤه ، وفي عام 1967 أعلن (كريستيان برنارد) عن أول عملية لغرس القلب البشري .

وخلال السنوات العشرين الماضية تحسنت إلى حد كبير سلامة ونجاعة عمليات غرس الأعضاء بفضل التقدم المحرز في المعالجة الكابتة للمناعة ، وتحسين الأساليب الجراحية وطرق الحصول على الأعضاء وتقنيات حفظها ونظم الرعاية بعد العمليات الجراحية . وقد أصبحت عمليات غرس الكلى علاجاً مثالياً لحالات العجز الكلوي الذي لم يشهد شفاء حتى اليوم ، وغرس القلب والكبد عملية مقبولة لعلاج مرض فيهما يكون قد بلغ مرحلته النهائية ولم يعد من الممكن استعمال وسمة (المعالجة التجريبية) ، التي أزيلت من عمليات غرس القلب والكبد والبنكرياس كسبب للامتناع عن تطبيق هذه التقنيات ، غير أنه لا يمكن تجاهل المسائل الأخلاقية والاقتصادية وغيرها من المسائل المرتبطة بهذا النوع من التكنولوجيا المتقدمة (1) .

وقد عرف الإنسان القديم في العصر البرونزي عملية التربنة  (Trephine) وهي إزالة جزء من عظم القحفة (Crarium) نتيجة إصابة الرأس ، ويبدو من الحفريات الأثرية أن المصريين القدماء عرفوا عمليات زرع الأسنان التي أخذها عنهم اليونان والرومان فيما بعد ، كذلك سكان الأمريكيتين قد مارسوا زرع الأسنان قبل الأوربيين ، وكذلك عرفها الأطباء المسلمون في القرن الرابع الهجري، العاشر الميلادي . وقد ورد في كتب السُنة أن قتادة بن النعمان (، أصيبت عينه يوم بدر (وفي رواية يوم أحد) فندرت حدقته فأخذها في راحته إلى النبي (، فأخذها النبي ( وأعادها إلى موضعها فكانت أحسن عينيه وأحدهما بصراً . وهذا من معجزاته (، وهو أول زرع للعين (Replation) أو إعادة زرع (2) .
المبحث الأول

أمثلة على زرع الأعضاء البشرية

1 -  
الزرع بالذهب والفضة: 
في الحقيقة لا يسمى هذا زرعاً وإنما يدخل ضمن الجراحة التجميلية، واستعملت سابقاً في طب الأسنان في استخدام أنملة من الأنامل من الذهب بدلاً من تلك المقطوعة أو استخدام أنف من الذهب ، ولهذا الموضوع أصل عند الجراحين العرب قبل وأثناء انتشار الدين الإسلامي ، وقد جاء بحديث عرفجة الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بإسناد جيـد ، بأن عرفجــة بن أسعــد أصيب أنفــه (يــوم كُلاب) فاتخذ له أنفاً من ورق (فضة) فانتن عليه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب .  كما وصف الجراحون الهنود القدماء عمليات بارعة في إصلاح الأنف والأذن المقطوعة أو المتآكلة نتيجة مرض .

2 -  زرع الجلد : 
كذلك وصف الهنود بدقة ترقيع الجلد (زرع ذاتي) ونقله من الخد إلى موضع الأنف سنة /700/ قبل الميلاد (وذلك في كتاب سرسوتا سانهيتا) (8) . وقد وصفوا بدقة كيفية إصلاح الأنف المعطوبة أو المقطوعة ، وانتقلت هذه الطريقة إلى الأطباء العرب والمسلمين ومنهم إلى الأوربيين واستطاع (تاجليا كوزي) الإيطالي في القرن السادس عشر أن يقوم بإعادة تركيب الأنف المقطوعة بواسطة قطعة من جلد الذراع ، وتوالى اختراع الآلات والسكاكين القاشطة للجلد (بسماكة 0,02 مم) إلى أن أدخل (ستيلر Stellar ) جهاز الليزر وأخذ الرقع الجلدية من الخنازير عام 1971م ثم (ليفن) عام 1974م باستعمالها على الإنسان .

· استخدامات الرقعة الجلدية Skin Graft :

أ )  
تستخدم الرقعة الجلدية الذاتية Autograft  لمعالجة الحروق من الدرجة الثانية العميقة والحروق من الدرجة الثالثة ، وهي الأوسع والأكثر استخداماً . 

ب )  
كما تستخدم الرقع الجلدية الذاتية لمعالجة القروح المزمنة والكبيرة ، والتي لا تندمل بطرق العلاج الأخرى.

ج )  
كذلك تستخدم لمعالجة كثير من آثار الحروق والجراحات وآثار العمليات الجراحية الكبيرة ، وهو ما يُعرف بجراحة التجميل Plastic Surgery التي تعتمد بجزء كبير منها على زرع الجلد الذاتي(3).

3 -  
نقل الدم: 
وهو أكثر نقل الأعضاء انتشاراً وتجرى عشرات الملايين  لعمليات نقل الدم سنوياً في كافة أرجاء العالم ، وكان أول من قام بعمليات نقل الدم (ريتشارد لاور) من إنكلترا الذي قام بنقل الدم بين الكلاب سنة 1665 ، وقام (جين بابتس دنيس) في باريس بنقل دم الأغنام لعدة أشخاص مما أدى إلى وفاتهم ، وبقي الأمر ممنوعاً لمدة (150) عاماً . وفي القرن التاسع عشر قام جيمس بلندل (1818م) من إنكلترا بنقل الدم الإنساني لبعض النساء اللاتي يعانين من نزف النفاس الذي أودى بحياة الكثيرات . وبحلول عام 1875م كان قد تم نقل الدم لـ 347 حالة . إلى أن اكتشف العالم البيولوجي النمساوي (كارل لاند شتاينر) فصائل الدم الأساسية (A B O)   عام 1900م . وبعدها اتسعت معرفة فصائل الدم ، كما أمكن حفظه ومنعه من التجلط ، وتحسنت وسائل نقله وخاصة أثناء الحرب العالمية الأولى .

4 -  
زرع القرنية: 
سجل بيجر (Bigger)    نجاحه الأول في زرع قرنية من غزال لغزال آخر عام 1835م ، ثم قام الدكتور (ادوارد دزيوم) من تشيكو سلوفاكيا بإجراء عملية نقل قرنية من غلام ، ونقلها لرجل أصيب بالعمى نتيجة حروق أصابته ، وتمت تلك العملية بنجاح عام 1905م. ثم تواصلت النجاحات حتى وصلت إلى نسبة (90 ــ  95 بالمئة).

5 - 
زرع القلب: 
كانت عملية زراعة أول قلب في عام 1905 ، عندما قام (كاريل وجوثري) بنقل قلب من كلب إلى آخر ، وتوالت المحاولات والبحوث إلى أن تم اختراع آلة تحويل الدم بعيداً عن القلب والرئتين (مجازة القلب والرئتين Cardio Pulmonary bypass ) في أواخر الخمسينيات من القرن العشرين ، فبدأ عهد جديد في عمليات جراحة القلب وزراعة القلب .

وفي ديسمبر 1967م سجل (بارنارد) من جنوب إفريقيا أول عملية ناجحة لنقل قلب امرأة سوداء توفيت في حادثة سيارة لرجل أبيض مصاب بمرض خطير في القلب ، وقد استمر القلب المنقول في العمل لمدة (17 يوماً) عندما توفي المريض نتيجة التهاب رئوي خطير ، وتوالت النجاحات تارةً والإخفاقات تارةً أخرى ، مع تحسن وسائل الجراحة وزيادة الخبرة ووجود عقاقير قوية لخفض المناعة وخاصة منذ ظهور دواء السيكلوسبورين ، ففي عام 1979م تم إجراء ستين عملية نقل قلب في العالم ، ويمكن أن يتم اليوم زرع القلب مع الرئتين إذا استدعت الحالة الصحية للمريض ذلك . وتجرى اليوم محاولات لزرع أو لإنجاح زراعة القلب الصناعي (وذلك لقلة المتبرعين) بعد أن سجلت نجاحاً محدوداً في السنوات الماضية .

6 -  
زرع الرئتين :
وهي من العمليات المعقدة جداً ، وكانت أول عملية زرع للإنسان قد تمت في سبتمبر 1969م . وتعتبر عملية نقل القلب والرئتين معاً، أسهل من الناحية الجراحية من عملية نقل الرئتين فقط ، والاستطبابات هي : المرحلة النهائية من ارتفاع التوتر الرئوي والحالات التي تؤدي إلى اضطراب تبادل الغازات المزمن ، وتجرى العملية من المعطي إلى الآخذ في غرف متجاورة لأن وسائل الاحتفاظ بالرئة ما تزال محدودة .

7 -
زرع الكلية: 
كانت أول محاولة ناجحة لزرع الكلية في الحيوانات قد تمت على يد (أمريش أولمان) عام 1902م في النمسا ، عندما نجح في نقل كلية كلب من خاصرته إلى عنقه (زرع ذاتــي) . ونجاح هذه الزراعة كان مرتبطاً باكتشاف عقار السيكلوسبورين بواسطة شركة ساندوز السويسرية التي استخلصته من الفطر الناقص ( Fungi imperfecti) بعد أن تمت زراعة هذا الفطر في معاملها ، وبعد أن تمت دراسة هذا الفطر من النواحي السُمية وجرب على الحيوانات تمت أول تجربة في الإنسان بواسطة (كالن وباولس) Powles . وكان لنجاح هذه التجربة أثر بالغ في إجراء العديد من التجارب حول هذا العقار وفعاليته في خفض المناعة في مختلف بقاع العالم ولمختلف أنواع زرع الأعضاء ، وارتفعت نسبة النجاح بالنسبة لبقاء العضو المزروع لمدة سنة إلى ما بين 70 و 80 بالمئة (بالنسبة للكلى) ، وبقاء المريض لمدة عام التي ارتفعت إلى 90 ــ 95 بالمئة (بالنسبة لزرع الكلى) (4) . ولم يعد هناك حاجة (بسبب استعمال هذا العقار) لإجراء فحص التطابق النسيجي وإنما يكتفى بإجراء تطابق فصائل الدم ، وهنا النجاح يكون كبيراً وخاصة بالنسبة للزرع من الجثث ، واليوم نتائج زراعة الكلى تحقق نجاحاً كبيراً ومطرداً وتُجرى عملياتها في أغلب دول العالم النامي والمتقدم . 

8 -
زرع الكبد :
لا يزال زرع الكبد من العمليات المعقدة جداً والمحفوفة بالمخاطر، وكان الجراح الأمريكي (توماس ستارزل) أول من قام بعملية زرع كبد في إنسان عام 1963 وفشلت ، وفي عام 1964م أجرى (ولش) عملية زرع كبد عاش بعدها المريض لمدة أسبوعين . وعادة ما يموت المريض المجرى له مثل هذه الزراعة بعد عام أو أكثر قليلاً ، ولا زالت الأبحاث تتوالى لإنجاح هذا النوع من الزراعة . 

9 -
زرع البنكرياس: 
استخدم زرع البنكرياس لمعالجة مرض البول السكري عام 1892م عندما قام (هيدون Hedon ) بزرع أجزاء من البنكرياس من كلب وضعها تحت الجلد في ذات الكلب الذي نزع منه البنكرياس ، وقد نجحت هذه العملية في الزرع الذاتي وانخفض مستوى السكر في الدم إلى معدله الطبيعي لفترة محدودة طالما كانت التروية الدموية للجزء المزروع باقية . 

وتجرى حالياً مئات العمليات من زرع البنكرياس سنوياً في الولايات المتحدة وغيرها من المراكز المتقدمة ، ونتيجة استخدام تقنيات جديدة مع عقاقير خفض المناعة الجديدة بدأت عمليات زرع البنكرياس أو أجزاء منه تخرج عن طور التجارب ، وأخذت تباشير النجاح تلوح في الأفق حيث وصلت نسبة النجاح وبقاء المريض على قيد الحياة لمدة عام نسبة 60 – 70 % (في نهاية الثمانينات) . ويقدم لنا اغتراس المعثكلة مستوى ثابت للكاربوهيدرات في الداء السكري ، وبالتالي يمنع تطور الأذيات الشعرية الوعائية في العين والكلى وبقية الأعضاء .

10 -
زرع نقي العظام (النخاع):
ويتم نقل نقي العظام بطريقة الحقن في الوريد حيث يؤخذ نقي العظام من المتبرع بمقدار 500 ــ 1000 مل بواسطة البزل المتعدد ثم يرشح النقي (النخاع) ويعطى للمريض المستقبل عبر الوريد مثل نقل الدم . 

         وقد عرفت البشرية منذ زمن طويل هذا النوع من الزرع ، كما جاء في كتب الفقه الإسلامي والتراث بما يثبت ذلك مثل كتاب (منهاج الطالبين) للإمام النووي ، وكتاب (في عجائب المخلوقات) للقزويني ، حيث ذكر أن من خواص عظم الخنزير أنه يوصل بعظم الإنسان ويلتئم سريعاً . وقد تم زرع (250 ألف) عظم في الولايات المتحدة وحدها في عام 1987م . وهناك بنوك للعظام انتشرت في مختلف بلدان العالم . ويستعمل اغتراس النقي بشكل أكبر في بعض الأمراض مثل : إبيضاض حاد في هدأة أولية مع إنذار سيء معروف (إبيضاض الدم) ، وحوالي (50 ــ80%) من مرضى فقر الدم اللا مصنع ، و (30 ــ 50%) من مرضى الإبيضاض (سرطان الدم) يستمرون أكثر من سنة على قيد الحياة .

11 -
زرع التيموس الجنيني: 
يؤخذ التيموس من الأطفال المجهضين الميتين وبالتالي تجدد الاستجابة المناعية للأطفال المصابين بعد تصنيع التيموس ، وبالتالي افتقار التطور الطبيعي للجهاز اللمفاوي ، لا حاجة هنا لمثبطات المناعة لأن الاستجابة المناعية لدى هؤلاء غير موجودة لكن يمكن أن تكون G V H D شديدة (هو داء الطعم ضد الثوي ويكون شديداً في هذه الحالة في حالة اغتراس نقي العظم) . (5)
12 -
التطعيم الذاتي لنسيج جارات الدرق: 
وحتى في بعض الحالات الأسيوي تُجرى بنجاح ، ويُنصح بالاغتراس الذاتي للدريقات من قبل بعض المجموعات لعلاج بعض المرضى المصابين بارتفاع كلس الدم الناجم عن فرط تصنيع ثانوي . تتضمن العملية استئصال كامل النسيج الدريقي من العنق مع وضع شظايا من النسيج الغدي داخل جيب عضلي في الساعد حيث يمكن إيجاده بسهولة إذا انتكس فرط كلس الدم . ولا تزال مثل هذه الطعوم الإسوية قيد الدراسة والبحث بالنسبة لمرضى قصور الدريقة العلاجي الخاطيء الذين طراز تدبيرهم الطبي يكون غير مرضي ، بما أن مثبطات المناعة بعد العملية ضرورية فإن هذا الإجراء نادراً ما يستطب إلا إذا كان المريض قد أجري له زرع كلية سابق إسوي والذي يكون فيه التثبيط ضرورياً . (6) 

المبحث الثاني

التصنيف العلمي لغرس الأعضاء
غرس الأعضاء (اغتراس أو زرع الأعضاء):

يُقصد به نقل عضو سليم أو مجموعة من الأنسجة من متبرع (Donor) إلى مستقبل (Recipient) ليقوم مقام العضو أو النسيج التالف(7) .

المتبرع (Donor): 
هو الشخص أو الحيوان الذي تؤخذ منه الأعضاء ، ويمكن أن يكون المتبرع إنساناً وهو الغالب, أو حيواناً وهو أمر أصبح نادر الحدوث بسبب عمليات الرفض القديمة . كذلك يمكن أن يكون المتبرع حياً وذلك بالنسبة للأعضاء المزدوجة أو التي يمكن تعويضها مثل الدم ونخاع (نقي) العظام والجلد ، أو ميتاً . وبما أن الأعضاء التي ستغرس ينبغي أن تكون في حالة جيدة وليست تالفة ، لا بد أن تبقى هذه الأعضاء وهي تتلقى التروية الدموية عبر الدورة الدموية للشخص الذي مات ، أي لا بد أن يكون هذا الشخص قد مات نتيجة موت دماغه لا قلبه ، ويبقى القلب في هذه الحالات يضخ الدم بمساعدة الأجهزة والعقاقير ، ويُشترط أن يبقى ضغط الدم في حدود (100 مم زئبق) للضغط الانقباضي حتى تتم تروية الأعضاء تروية جيدة لحين عملية نقل هذا العضو أو الأعضاء المتبرع بها . 

المستقبل (المضيف) Recipient (Hot): 
هو الجسم الذي يتلقى الغريسة (العضو) ويمكن أن يكون إنساناً أو حيواناً..، وبالنسبة للإنسان لا بد من توافر عدة شروط في الْمُسْتَقبِلْ من ناحية السِّنْ ونوعية المرض ومدى استفحاله..إلخ . 

الغريسة أو الرقعة Transplant (Graft): 
ويقصد به العضو المغروس ، وجمعها غرائس ، وهي إما أن تكون عضواً كاملاً مثل الكلية والكبد والقلب ، أو تكون جزءًا من عضو كالقرنية (وهي الجزء الشفاف الخارجي من العين) ، أو تكون نسيجاً ، أو خلايا كما هو الحال في نقل الدم ونقي العظام و غرس جزر لانجرهانس من البنكرياس . وتصنف الغرائس تصنيفات عدة ، وأول هذه التصانيف هي حسب طبيعة ترويتها الدموية ، فهناك غرائس ذات تروية دموية مباشرة مثل القلب والكبد والكلية ، وهناك غرائس لا تحتاج إلى أوعية دموية ترتبط مباشرة مثل غرس طبقة من الجلد ، وهناك غرائس لا تحتاج مطلقاً إلى أوعية دموية مثل القرنية التي تصاب بالتلف إذا تخللتها الأوعية الدموية . وثاني هذه التصانيف هو تصنيف الغريسة حسب علاقتها بالجسم المستقبل وهي كالتالي :
(المطلب الأول)

أ )  
غرائس ذاتية (Auto Graft): 
وفي هذه الحالة تؤخذ الغريسة (العضو) من منطقة إلى منطقة أخرى في نفس الجسم ، مثال ذلك في غرس الجلد أو الغضاريف من الأضلاع لسد فجوة في العظام .

ب)  
غرائس متماثلة (Iso graft ):
ومثالها أن ينقل عضو من أخ لأخيه التوأم المتماثل (Identical Twin) والتوأم نوعان : 

1 ــ  
التوائم المتماثلة : وهي التي نتجت عن بويضة واحدة مخصبة ثم انقسمت إلى خليتين مستقلتين وأنتجت كل واحدة منهما جنيناً ، وهذه التوائم متماثلة في جميع الخصائص الوراثية .

2 ــ  
التوائم غير المتماثلة : وهي التي نتجت عن تلقيح بويضتين أو أكثر في وقت واحد ، وتم تلقيح كل بويضة بحيوان منوي مختلف عن الآخر ، ولذا فهي مختلفة من الناحية الوراثية ولا تتشابه كثيراً وقد تكون إحداهما ذكراً والأخرى أنثى . 

وتتميز الغرائس المتماثلة بأنها لا تحتاج إلى عقاقير خفض المناعة لأن الجسم لا يرفضها بل يعتبرها جزءًا منه . وهي أفضل أنواع الغرائس وأطولها عمراً وأكثرها فائدة وأقلها تعرضاً للتلف .

ج )  
الغرائس المتباينة (Allograft): 

وهي الغرائس التي تؤخذ من أشخاص مختلفين من جنس واحد ، أي من إنسان لإنسان ، أو من أرنب لأرنب ، ومن فأر لفأر ، وهكذا . ويدعى هذا النــوع أحياناً الغريسة المتجانسة (Homograft) لحدوثه بين فصيلة متجانسة . وهذا النوع من الزرع هو الأكثر انتشاراً وقد يكون المتبرع حياً (Living Donor) أو ميتاً (Cadaver Donor) وكلاهما بحاجة لعقاقير خافضة للمناعة (Immanosuppressants) مدى الحياة حتى لا تُرفض الغريسة (العضو المزروع) بواسطة المستقبِل (Recipient) .

د )  
الغرائس الغريبة أو الدخيلة (Xenograft): 
وهي الغرائس المنقولة بين جنسين أو فصيلتين مختلفتين ، ومثالها غرس عضو من كلب لقط ، أو من قرد لإنسان ، وهذا يحدث كثيراً ولا يزال في مجال التجربة على الحيوانات ، وقد استخدمت عظام الحيوانات للإنسان ، كما يستخدم اليوم الإنسولين البقري أو الخنزيري الذي  يستخدم لعلاج مرضى البول السكري (الديابيطس) ، أو استخدام صمامات القلب من البقر والخنازير لإبدال الصمامات التالفة في الإنسان ، إذا لم يتمكن الجَّراح من إصلاح الصمام التالف لدى الإنسان أو أن يأخذ صمام من أوردة المصاب نفسه . كذلك تستعمل في بعض الأحيان الرقعة الجلدية المأخوذة من الخنزير لمعالجة الحروق المتسعة . 
(المطلب الثاني)

موضع الغرس:
قــد يوضع العضو المغروس في مكان العضو التالف ويسمى هذا النوع الموضع السوي (Ortho topic) ومثاله غرس القلب والجلد والرئتين والكبد والقرنية . وقــد تغــرس الأعضــاء في غــير موضعــها المعهــود ويســمى ذلك الموضع المختلف (Hetero topic) ومثالــه زرع الكلــى التي توضــع في الحفــرة الحرقفــية بــدلاً من موضعها في الخاصرة . 

ومن الجدير بالذكر أن الخلايا البشرية لا تموت كلها دفعة واحدة عادة (وهذا من رحمة وحكمة الخالق عز وجل) ، ولكنها تختلف في سرعة موتها وهلاكها بعد موت الإنسان ، ويمكن إطالة عمر أو صلاحية هذه الخلايا إذا وضعت في محلول مثلج وخاصة مع الدفق ، وهذا ما يتيح استخدام أعضاء وخلايا الميت لشخص آخر مريض محتاج إليها ، ويمكن الاحتفاظ بالحيوانات المنوية مثلاً مثلجة في النتروجين السائل لعشرات السنين ، وكذلك يمكن الاحتفاط بالخلايا الليفية لعشرات السنين (7) ، وفيما يلي جدولاً يوضح مدة بقاء بعض الأعضاء والأنسجة بدون تثليج وبالتثليج :

	م
	العضو
	مدة البقاء (دون تبريد)
	مدة البقاء بالتبريد

	1
	الدماغ
	4 دقائق
	نهاية الحياة

	2
	القلب
	بضع دقائق
	ساعتان وربما أكثر بالدفق

	3
	الكبد
	8 دقائق
	8 ساعات

	4
	البنكرياس
	40 دقيقة
	12 ساعة كل البنكرياس
(72 ساعة جزء منه)

	5
	الكلى
	45 دقيقة
	 72 ساعة وربما أكثر بالدفق

	6
	القرنية
	12 ساعة
	لمدة أيام أو أكثر

	7
	الجلد
	12 ساعة في غرفة باردة
	أشهر وربما أكثر

	8
	العظام
	24 ساعة
	أشهر وربما أكثر

	9
	الرئتان
	30 دقيقة
	بضع ساعات على الأكثر




المبحث الثالث

الموقف الشرعي من زراعة الأعضاء

(المطلب الأول)

الداعون إلى تحريمه مطلقاً

في الحقيقة أثار موضوع زراعة الأعضاء في بداية الأمر لغطاً ومشاكل كثيرة ، وبين أخذٍ ورد ، وتحريم وتحليل ، وكُلُّ إن شاء الله مأجور لاجتهاده ، وظهرت تصانيف عديدة في هذه القضايا ، ومن التصانيف التي حرَّمت زراعة الأعضاء بل وحتى تشريح الميت لأي سبب كان ، كتاب للشيخ السنبهلي وللسقاف وغيرهم ، إنما نختار هذين المؤلفين لنقل بعض من آرائهما في هذا الموضوع ، يقول السنبهلي (ويمكن أن يؤخذ من هذه النصوص الشرعية (وكان قد أورد كلاماً للشيخ الكاند هلوي وحديث حرمة كسر عظم الميت ككسر عظم الحي) وأقوال العلماء أيضاً حكم " التشريح " في الشريعة الإسلامية بأنه حرام ، فإنه بهذه الدلائل يظهر لنا استعمال أعضاء الإنسان سواء كان حياً أو ميتاً ، بحيث يُفصل العضو من البدن ويزرع في جسد إنسان آخر (أي الترقيع) غير جائز ، ولو أذن له صاحب العضو ، لأن صاحبه لا يملكه والمالك هو الله ، كذلك يعلم أن لا يجوز تشريح جثة الإنسان الميت لأن فيه هتكاً لحرمته ، والله أعلم . 

كذلك يسوق رأياً للكاتب الإسلامي أبو الأعلى المودودي ، فيقول (المودودي) : " إن التبرع بالعين لن يقف عند مجرد التبرع بالعين، بل يمكن أن تثبت أعضاء الإنسان الأخرى مجدية لغيره من الإنسان ، وتظهر لها استخدامات ومنافع أخرى ، فإذا فتح هذا الباب فإن المسلم توزع أعضاء جسده كلياً كتبرع ولا يبقى منه شيء يدفن في القبر . إن الإسلام يرى أن الإنسان لا يملك جسمه ، فلا يحق أن يوصي بتقسيم جسمه أو التبرع به..إلخ " ، ويتابع صاحب الكتاب فيقول : " وعلاوة على ذلك فإن استخدام عضو من أعضاء الإنسان الميت في جسم إنسان آخر يستلزم استخدام شيء نجس بصورة دائمة ، لأن العضو المقطوع ميت ونجس بموجب الحديث النبوي الشريف " ما أُبين عن الحي فهو ميت " رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود ، فتنشأ بذلك مسائل صحة الصلاة وعدم صحتها" (8) .

أما الأخ السقاف فقد ردَّ في كتابه على كلام الشيخ مصطفى الزرقا بعد مقابلته له وغيره ممن يجيزون هذه المسائل ، وجاء المؤلف في رده بآيات وأحاديث نبوية شريفة أهمها : (آية ــ ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) وحديث (لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى) . وجاء بكلام للإمام النووي في تحريم الوصل ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقاً ، وكذلك كلاماً للإمام القرطبي ينقله عن أبي جعفر الطبري بعدم تفليج الأسنان أو وشرها أو إزالة سن زائدة ، وكلاماً للقاضي عياض في عدم جواز قطع أو نزع إصبع زائدة إلا أن تكون هذه الزوائد تؤلمه،  ثم أورد أحاديث الرسول ( في تحريم الانتحار (من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم ، ومن تحسى سماً فقتل نفسه..إلخ الحديث) وحديث (كل سُلامي من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس) ، وقد أباح الكاتب استعمال الأعضاء الاصطناعية لحديث عرفجة بن أسعد الصحابي (السابق ذكره) ، كمثل السن والأنف والأنملة (من الذهب أو الفضة) وأعضاء غير نجسة كرجل ويد ، وكذلك حديث الصحابية الجليلة التي آثرت الصبر على مرض الصرع وطلبت من رسول الله ( أن يدعو لها بأن لا تنكشف فقط ولها الجنة لقاء صبرها . ونقل المؤلف السقاف جواز نقل الدم من أحاديث الحجامة وبأن الدم ليس بعضو وهو كالدمع، ثم أورد ردَّه على الدكتور وهبة الزحيلي لأنه أجاز زرع الأعضاء، وغير ذلك من النقاط(9) .

وأرى أن الأخوة جزاهم الله خيراً ، استرسلوا في حشد أدلة غير مناسبة لتحريم زرع الأعضاء ، ولو أن الأخوة تابعوا الإحصاءات اليومية والسنوية للحوادث المختلفة والأمراض الحادة والمزمنة وآثار الحروب والأمراض المهنية والتشوهات الخلقية التي يموت من جرائها عشرات ملايين الناس سنوياً في مختلف أنحاء العالم وأضعاف هذا الرقم يُعانون من آلامهم وحالتهم الصحية المزرية والتي تدعو للشفقة والرحمة وتدعو إلى إيجاد الحلول المناسبة لهذه الأمراض والآلام والإعاقات ، وإنهاء معاناة هؤلاء الناس واجب شرعي وطبي ، يُملي على الأطباء والباحثين إيجاد الحلول اللازمة والسريعة لكل ما هو مُنَغص لحياة هؤلاء البشر ومنهم كثير من المسلمين وغير المسلمين . 

وقد أمرنا رسول الله ( بالتداوي ، وزراعة الأعضاء للمتابع أن يرى بأنها لا تُجرى اعتباطاً وبطراً وسُمعة ، وإنما هي بقصد مداواة الناس وإيجاد حلاً لمشاكلهم الصحية والجسدية والنفسية والاجتماعية وحتى الاقتصادية والشرعية ، وللمهتم أن يراجع قرارات المجمع الفقهي الإسلامي والندوات الفقهية الطبية وقرارات ومؤتمرات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية وقرارات الأزهر الشريف وقرارات المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي والسادة المفتين في مختلف الدول العربية والإسلامية والعلماء والأطباء المسلمين الثقة العدول ، ليرى عدد السنين والبحوث (بالألوف) المعروضة على تلك الهيئات العلمية الإسلامية ، وطبيعة متخذي هذه القرارات من علماء أجلاء أفاضل لهم في العلم الشرعي باع طويل وكذلك الأطباء الاستشاريون في هذه المُجمعات الإسلامية وما هم عليه من درجة العلم الشرعي والطبي والوعي بمشاكل وقضايا الأمة الإسلامية ، وتؤخذ هذه القرارات عادة بالإجماع ويوقع عليها كل هؤلاء العلماء الثقات والأطباء العدول وما يدفعهم لذلك إلا روح الشريعة الإسلامية الغراء وحرصهم على مجتمعاتهم الإسلامية في كل أنحاء العالم من الوقوع في الحرام أو في الرذيلة أو اختلاط الأنساب أو المعاناة والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى أو استغلالهم مادياً أو جسدياً ، وحرصهم على قيام مجتمع إسلامي صالح صحيح الجسم والعقل، قوي البنية ، وعلى إبانة طبيعة وحقيقة الشرع الإسلامي  الحنيف الواعي العلمي الرحيم الصالح لكل زمان ومكان وإنسان ، النازل من الله عز وجل رحمة للعالمين وللإنسانية جمعاء ، وليعلم الأخوة المانعين بأن عدد من يضطر إلى زراعة الكلى لوحدها في الولايات المتحدة الأمريكية هو (70) في كل مليون أمريكي سنوياً ، وهذا في أمريكا حيث طرق العلاج متقدمة ومتطورة ومراكز البحوث وأنواع الأدوية وقوة فعاليتها في الشفاء, ولا يُلجأ إلى الزرع إلا في النهاية وبعد استنفاذ كل طرق المعالجة الأخرى ، يعني في العام الواحد في أمريكا تجرى زراعة الكلى لأكثر من (15000) مواطن سنوياً  ، ولو قسنا هذه النسبة الضئيلة بالنسبة لعدد المحتاجين في البلدان الإسلامية (حتماً الرقم أكثر من 70 في المليون) لوجدنا بأن مليار مسلم يحتاج منهم حوالي (70000) سنوياً لزراعة الكلى، والله أعلم بالنسبة لبقية الأعضاء الحيوية والهامة والتي يتوقف على أغلب أنواعها حياة الإنسان المسلم ، مثل القلب والكلى والشرايين والكبد والرئتين والبنكرياس وحتى الجلد والعظام ، وفيها من المصالح الطبية والاقتصادية والعسكرية والعلمية والاجتماعية ما فيها ، ورحم الله الطبيب المسلم ابن النفيس (حيث كان حافظاً لكتاب الله عز وجل شديد الورع فقيهاً ، حيث باشر بالتعلم والتعليم بتشريح الجثث ، ثم توقف عنها آخر عمره لشدة ورعه ، ولأنه لم يرّ هناك ضرورة لتشريح عدد أكبر وأكثر من الجثث فقد اكتفى علمياً ، واستطاع أن يكتشف الدورة الدموية الصغرى بجسم الإنسان والحيوان وسبق بها العالم (هرفي) بمئتي عام).

هذا من أبواب التداوي والعلاج التي دعا إليها الشارع الحكيم ، والتي أمرنا بالسعي لمعرفتها وتعلمها وتطبيقها عند الحاجة إليها لأنه لم يُنَّزل داء إلا وأنزل الدواء معه ، والثابت لدى العلماء والأطباء الثقات وكذلك الواقع بأن هذا هو الدواء ، بالزراعة ، نعم بزراعة الأعضاء في بعض الحالات وطالما هذا العلاج مبذول وآمن فوجب على المسلم الأخذ به حتى يتداوى ويصح ويقوى ويسعد ، ولولا ذاك لرأيت سنوياً ملايين المسلمين المعاقين والمقعدين يزدادون ويصبحون عالة على أهلهم وعلى أوطانهم .

أما فريق المبيحين لزراعة الأعضاء من العلماء فهم الغالبية العظمى وأصبح هناك شبه إجماع في هذا الموضوع ، ولقد كتب في ذلك مبكراً الشيخ إبراهيم اليعقوبي رحمه الله قائلاً : " يستنتج مما تقدم من البحث والمناقشة والأدلة وأقوال العلماء والفقهاء مع اختلافهم واتفاقهم , يستنتج عدة أحكام شرعية هي خلاصة لما تقدم وهي كما يلي : 
(المطلب الثاني)

الداعون إلى إباحته بشروط

أولاً : حكم نقل الدم : 

يجوز نقل الدم من إنسان لآخر بشروطه الطبية المقررة في علم الطب وشروطه الشرعية التي ستأتي .

ثانياً : حكم تشريح الميت : 

يجوز تشريح الميت بالقيود والشروط المعتبرة في علم الطب لكشف جريمة أو التعرف على نوعية مرض وآثاره ومنشأه أو للتعليم بقدر الضرورة بلا تعد وبالشروط التي ستأتي . 
ثالثاً : حكم نقل العين وتلقيح القرنية : 

يجوز نقل عين الإنسان لترقيع القرنية عند إنسان آخر ، بشرط أن يكون المنقول منه موافقاً على ذلك قبل موته كما سيأتي وببقية الشروط الآتية . 

رابعاً : حكم نقل الكلية : 

يجوز نقل الكلية من إنسان لآخر إذا كان الجسم يقبلها ويمكن أن يعيش بها مع ما يأتي من الشروط . 

خامساً : حكم وصل العظم بعظم غير الآدمي : 

يجوز وصل عظم الإنسان بعظم غير آدمي وخنزير ولو كان نجساً إذا لم يجد غيره . 

سادساَ : حكم نقل الجلد من إنسان لآخر أو من إنسان لنفسه :

لا يجوز إلا في بعض صور جزئية قليلة الوقوع وعند وقوعها يُنظر فيها وتُعطى حكماً ، بحسب الغاية أو القصد وقدر الضرورة .

سابعاً : حكم إجراء هذه العمليات الجراحية :

يجوز إجراء مثل هذه العمليات وغيرها مما ذكره الفقهاء بشروطها المعتبرة عند الضرورة ، ومن شروطها أن يقول الأطباء إنه ينجو أو قد ينجو وقد يموت أما إذا قالوا إنه لا ينجو فلا يجوز إجراؤها. 

ثامناً : حكم نقل القلب :

يجوز نقل قلب إنسان لإنسان آخر . نقول إن عملية زرع القلب ليست مباحة إباحة مطلقة يقوم بإجرائها الأطباء المتخصصون لمن يريدون من المرضى، فعملية نقل القلب لا تزال غامضة خطيرة ليست مأمونة العاقبة ، مع أن هذه العملية لم تحدث إلا مرات معدودة ، وأكثرها لم ينجح (أقول : اليوم نسبة نجاحها لا بأس بها) ، لذلك نقول : لا بد من شروط كثيرة لزرع القلب وغيره من العمليات ، فأولاً يشترط وجود الضرورة والتحقق من وجودها ، والتحقق من أنها تؤدي إلى تلف نفس أو هلاك عضو ، مع التأكد من شرط آخر وهو أن لا يوجد نوع من التداوي إلا هذا النوع وينحصر فيه الشفاء ، ويعلم أو يغلب على الظن وجود الشفاء بعدها ،  ويشترط أن يتأكد من قبول الجسم لنقل هذا القلب إليه ، فهناك أجسام لا تقبل هذه القلوب التي تنقل إليها ، وما زال العلم يقطع المراحل في البحث حتى يصل إلى غاية يمكن أن يثق الإنسان عندها بعملية زرع القلب وأنها صارت عملية مأمونة العاقبة متحققة النجاح أو مظنونته ،  ولا يجوز  الإقدام عليها إلا بعد الحيطة والحذر ، ويشترط في حق الطبيب أن يتاكد من أن الظروف ملائمة لهذه العملية وأن وسائل نجاحها متوفرة ، وأن يقتصر فيها على حالات الضرورات القصوى دون غيرها من طرق العلاج وأن يوافق صاحب القلب السليم على نقل قلبه قبل موته إلى غيره ، وأن تكون الموافقة صريحة اختيارية مؤكدة وأن يكون قصده نفع غيره بنية خالصة يحتسب بها وجه الله عز وجل ،و يشترط أيضاً أن نتأكد من وفاة الشخص الذي سينقل منه القلب أو غيره إلى الشخص المنقول إليه ويشترط أيضاً أن يقبل صاحب القلب المريض بنقل قلب سليم إليه، وأن تكون موافقته صريحة واختيارية بعد أن يعجز الأطباء عن علاج قلبه بأية وسيلة من الوسائل .

القيود والشروط التي لا تجوز الأحكام التي قدمناها إلا معها , وإذا أختل شرط منها ينتفي الجواز ويرجع حكم التحريم :

أولاً : 
وجود الضرورات التي يباح الحكم من أجلها . 

ثانياً : 
التأكد من وجود هذه الضرورات حقيقة أو بغلبة ظن.

ثالثاً : 
أن يُعلم أو يغلب الظن أنه لو لم يتداوى أدى ذلك إلى الموت أو هلاك عضو من الأعضاء . 

رابعاً : 
أن ينحصر التداوي في مثل هذا العمل وذلك بأن لا يوجد نوع من التداوي المباح يحل محل المحرم .

خامساً : 
يشترط أن يعلم أو يغلب على ظنه وجود الشفاء بهذا التداوي كما قال الفقهاء لمن يريد أن يجري عملية إذا قيل أنها تنجح وينجو أو أنه قد ينجو وقد لا ينجو جاز ذلك.

سادساً :
التأكد من موت من يُراد نقل عينه أو قلبه أو كليته أو تشريحه ، لأنه كثيراً ما يحكم الأطباء بموت إنسان وتمتد إليه الأيدي بالتشريح أو بغيره ثم يظهر بعد ذلك أنه حي فينتعش ويقوم حياً ، ويذهب حكم الأطباء بموته أدراج الرياح . فربما تجرؤا على الحكم بموت إنسان من غير تأكد ونقلوا عينه أو عضواً آخر منه قبل أن يموت وهذا فيه إيذاء له فلا يجوز الإقدام عليه إلا بعد التأكد بأقصى أنواع الوسائل الطبية والعلمية وظهور العلاقات والقرائن الدالة على موته ، وعند ذلك يُحكم بموته . ويقام بنقل بعض هذه الأعضاء .

سابعاً :
يشترط رضا وموافقة المنقول منه الدم أو غيره صراحة باختياره من غير إجبار وأن يكون ذلك مؤكداً .

ثامناً :
ويشترط موافقة الميت على ذلك قبل موته أو موافقة أقاربه صراحة موافقة اختيارية .

تاسعاً :
موافقة المنقول إليه على ذلك موافقة اختيارية مؤكدة، أو موافقة أوليائه إن كان صغيراً .

عاشراً : 
ويشترط في كل ذلك أن تكون العملية في حد ذاتها بقدر الضرورة أو الحاجة من غير زيادة على ذلك .

الحادي عشر : 
ويشترط أن يقوم الطبيب بمثل هذه العمليات في الأوقات المناسبة والظروف والأجواء الملائمة لنجاح هذه العمليات.

الثاني عشر : 
يشترط جمع كل الوسائل التي تؤدي إلى نجاح هذه العمليات أو تكون مساعدة للطبيب والمريض على نجاحها.

الثالث عشر :  
يشترط في الطبيب أن لا يهمل شيئاً من واجباته العلمية والشرعية والإنسانية .

الرابع عشر : 
يشترط أن يبذل في نجاح مثل هذه العمليات حسب الوسائل المتوفرة لديه ما أمكنه من طاقة وجهد وبذل واعتناء وخدمة وتضحية ، حتى لا يكون مفرطاً أو مخلاً بشيء من أسباب النجاح ، بحيث ينقلب ضرراً لا نفعاً ويكون بذلك قاتلاً للنفس وسبباً لعدم نجاح العملية . 

الخامس عشر : 
يشترط أن لا يتناول صاحب هذه الأعضاء مالاً في مقابلها لأنه لا يجوز بيع الإنسان ولا بيع عضو من أعضائه ، ولو كان ميتاً فإيراد العقد عليه مُحرم ، كما لا يجوز لأقارب الميت الذي يُراد تشريحه أن يأخذوا مالاً في مقابل جثة ميتهم ، لأنه لا يجوز بيع جثة الميت وكذلك لا يجوز بيع الهيكل العظمي لأجل التعلم والتعليم ، بل يكتفى في التشريح للتعليم بقدر الضرورة ، كما يكتفى في التعليم بهيكل واحد أو أكثر على مقدار مسؤول أمام الله تعالى عن مثل هذه التصرفات ، ونخص بالذكر الأطباء المُشرحين والطلاب الذين يتعلمون منهم ، ونأمرهم بتقوى الله عز وجل وباحترام الإنسان الآدمي الذي كرمه الله تعالى وفضله على كل من سواه ونأمرهم بأن لا يتخذوه هدفاً أو آلة للعب ، بل يضعون نصب أعينهم مخافة الله عز وجل وحرمة الآدمي ، ويقصدون بهذا العمل تقديم النفع والعلم الصحيح لطلابهم ، ويقصد الطلاب من ذلك أيضاً وجه الله تعالى بهذا التعلم وخدمة الإنسانية واضعين نصب أعينهم خوف الله تعالى وحرمة الإنسان وكرامته .


ويمكن أن يكون هناك بديل عن المال الذي يدفع في مقابلة العضو أو الجثة أو الدم وغيره من الأعضاء يمكن أن تكون هناك هبة ، فمن ينتفع بذلك أو من أوليائه لأقارب أو أولياء المنقول منه ، والذين يدفعون أموالاً للمؤسسات التي تقوم بحفظ الدم وغيره لينقل عند الحاجة لمن يضطر إليه ، هذه الأموال لا ينبغي أن تكون ثمناً للدم ولا مقابلة له ، إنما يجب أن تكون أجوراً وتكاليف تقدمها تلك المؤسسات لعمالها الذين يقومون بهذه الخدمات أو تقدمها كمصاريف لحفظ هذا الدم والأعضاء بما يتطلبه من أماكن وآلات وغير ذلك . فهو في الحقيقة جزء من ما تستحقه تلك المؤسسات لقيامها بهذه الخدمة الإنسانية وليس ثمناً للدم أو غيره .

السادس عشر:  
يشترط في المنقول منه العين والكلية والقلب وغيره ، أو من يُراد تشريح جثته أن يكون أولاً حربياً لأنه مهدور الدم أو يكون محكوماً عليه بالقتل ردة أو قصاصاً أو لجرم آخر ، ولا يجوز النقل من غير هؤلاء إلا عند عدم توافر واحد منهم ، فإذا لم يتوفر جاز النقل من الميت ويبدأ بمن توفرت فيه الشروط السابقة التي ذكرناها في المنقول منه, وهذه الشروط التي ذكرناها هي شروط شرعية لا بد من توفرها في كل عملية من هذه العمليات عند عدم وجود أسباب اضطرارية مُلجئة . أما إذا وجدت أسباب ضرورية ملجئة كحالة الحرب مثلاً فيمكن فيها أن تتلافى بعض هذه الشروط مثلاً أو يرجع الحكم فيها عند حدوثها إلى ما تقتضيه تلك الظروف ، وحسبما تتطلبه تلك الملابسات ، (والله يقول الحق وهو يهدي السبيل) (10) .

كذلك ما أورده الدكتور وهبة الزحيلي من إباحة التشريح ونقل الأعضاء ، بعد أن أورد رأي المذاهب الأربعة الموافقة للتشريح ، يتابع قائلاً : " كما يجوز نقل أعضاء الإنسان لآخر كالقلب والعين إذا تأكد الطبيب المسلم الثقة العدل موت المنقول منه ، لأن الحي أفضل من الميت ، وتوفير البصر أو الحياة لإنسان نعمة عظمى مطلوبة شرعاً"(11) وإني لأرجو الله تعالى أن يجعل ثواب المتبرع صدقة جارية في حياته وبعد مماته ، ولمن يريد المزيد فله الإطلاع على مقررات المجمع الفقهي الإسلامي وبعض الفتاوى المصرية وغيرها في نهاية هذا البحث .

قد عرفنا الشروط الشرعية والفقهية التي اشترطها الدين الإسلامي الحنيف لنقل الأعضاء ، وفيما يلي نستعرض الشروط الطبية لنقل الأعضاء من المنقول منه .


المبحث الرابع

الشروط الطبية لنقل (غرس ) الأعضاء(12)
أولاً  :
أن يكون المتوفى قد مات بموت الدماغ ، وذلك للحصول على الأعضاء الهامة مثل : القلب والرئتين والكبد ، والبنكرياس والكلى . وذلك لتبقى التروية الدموية لهذه الأعضاء حتى لحظة الاستقطاع ، وحتى تبقى صالحة للاستعمال ، وتكون حية تؤدي وظيفتها في الجسم المنقول إليه ، وإلا فلا فائدة تُرجى من نقل عضوٍ بدأ في التلف والتحلل. وقد ذكرنا المدة التي يمكن أن تبقى فيه هذه الأعضاء قبل تبريدها ، وهي لا تعدو دقائق (4 ــ 8) في حالات القلب والكبد ، و (20) دقيقة أو نحوها في حالة الرئتين والبنكرياس ، وأقل من (45) دقيقة في حالة الكلى. 

ثانياً :
يمكن أن يستخدم الموتى الذين توفوا نتيجة موت القلب ، وتوقف الدورة الدموية ، في أغراض نقل القرنية ، والجلد ، والعظام ، والغضاريف ، وهي أعضاء يمكن أن تبقى سليمة لعدة ساعات بعد الموت (تصل إلى 24 ساعة إذا كانت الغرفة التي فيها الميت باردة) .

ثالثاً :
أن يكون المتوفى خالياً من الأمراض المُعدية ، مثل الإيدز ، التهاب الكبد الفيروسي ، السل الزهري (السفلس) .. إلخ، وأن لا يكون هناك إنتان في الجسم أو الدم .

رابعاً :
أن لا يكون هناك ورم خبيث في الجسم ما عدا أورام الدماغ، أو أورام الجلد غير المنتشرة. 

خامساً : 
أن لا يكون المتوفى مصاباً بضغط الدم ، وضيق الشرايين ، ولا يكون مصاباً بالبول السكري الشديد أو الذي قد أثر على أعضائه .

سادساً :
أن يكون العضو المراد استقطاعه خالياً من الأمراض .

سابعاً :
أن لا يكون المتوفى قد جاوز الخمسين عاماً بالنسبة لزرع القلب ، وأن لا يكون قد جاوز الستين بالنسبة لزرع الكلى، وكذلك بالنسبة للأعضاء الأخرى مثل الرئتين والكبد .. إلخ . وينبغي أن لا يكون المتبرع بالرئتين مصاباً بأي مرض من أمراض الرئتين ، كما ينبغي أن لا يكون مدخناً ، أو قد أقلع عن التدخين منذ أمدٍ قبل وفاته ، وأن تكون الرئتان صالحتين للنقل .

ثامناً :
أن تكون فصيلة دم المتوفى مطابقة لفصيلة دم الشخص الذي سينقل إليه العضو . 

تاسعاً :
أن لا يكون هناك تضاد بين أنسجة المعطي وأنسجة المتلقي، وهو ما يسمى فحص مطابقة الأنسجة (Tissue Cross matching) المتصالب .

وأرى أنه من المفيد أن نختم هذا الفصل في زراعة الأعضاء ، بالتحذير والتنبيه على موضوع الإتجار بالأعضاء البشرية وبيعها ، ومما يؤسف له حقاً أن تنزل وتتواطىء نفوس بعض أبناء البشر إلى هذا الحد من الدناءة والإجرام والجشع ، فلا تُحلِّل ولا تُحرم في هذا الموضوع ، بل أن هناك عصابات متخصصة في خطف الناس (وخاصة الأطفال منهم ) لبيع أعضائهم بعد تقطيعهم وبالنسبة لهؤلاء المجرمين المُهم هو المال والحصول على المزيد منه بأي طريقة كانت . ولقد حَرَّمت القوانين الدولية هذا النوع من التجارة البشعة .  وحرصاً على حرمة الإنسان وكرامته فقد اجتهد السادة العلماء في مختلف البلاد الإسلامية ، وأصدروا الفتاوى الرادعة لذلك ، والمُحرِّمة لبيع الأعضاء البشرية ، وفي ذلك يستوي الحي والميت ، انطلاقاً من روح الشريعة وتعاليمها ومقاصدها الطبية ، ولقد قال الله عز وجل : " (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((" (13)  وجاءت هذه الشريعة لترفع من قيمة الإنسان حياً وميتاً ، عبداً وحراً ، ذكراً وأنثى ، صغيراً أو كبيراً . ولا يجوز بأي حال من الأحوال الإتجار بأعضاء هذا الإنسان المُكرم من الله سبحانه وتعالى ، فأباحت التبرع بشرط عدم البيع في الأعضاء وفي نقل الدم ، ولا يَحِّلُّ لامريء أن يبيع شيئاً من جسده أو جسد غيره (عضواً كان أو دماً) ، وفي حالة الدم لكونها كثيرة الحدوث والحاجة اليها ماسة في كثير من الحالات أباح بعض أهل العلم شراء هذا الدم من صاحبه وهي حرام على البائع ، حلالٌ على المشتري المضطر لذلك لأنه فقد الأمل في الحصول على الدم من مصدر آخر وربما كان محتاجاً لدماً كثيراً . وعلى الجهات المختصة أن لا تُرخص بزراعة الأعضاء في المشافي الخاصة سدّاً لهذا الباب ، وأن تقصرها على المشافي الحكومية حتى لا يفتح هذا الباب على مصراعيه بلا ضوابط شرعية أو قانونية وإنسانية .




ملاحق هامة تتعلق بالموضوع
الملحق الأول

فتوى الشيخ حسن مأمون
في نقل عيون الموتى إلى الأحياء، رقم (1087)

 المبادئ :

1. إخراج عين الميت كإخراج عين الحي يعتبر اعتداء ، وهو غير جائز شرعاً ، إلا إذا دعت إليه ضرورة ، وبشرط أن تكون المصلحة فيها أعظم من الضرر الذي يصيب الميت . 

2. أخذ عين الميت لترقيع قرنية عين المكفوف الحي فيه مصلحة ترجح مصلحة المحافظة على الميت ، ويجوز ذلك شرعاً . 

3. التعدي المنهي عنه إنما يكن إذا كان لغير مصلحة راجحة أو لغير حاجة ماسة . 

4. عند استصدار قانون بإباحة ذلك يجب النص فيه على الإباحة في حالة الضرورة ، أو الحاجة الماسة لذلك فقط ، وبشرط ألا يتعدى ذلك الأموات الذين لا أهل لهم . أما من له أهل فيكون ذلك مشروطاً بإذنهم فإن أذنوا بذلك جاز وإلا فلا . 

سُئل : 

بالطلب الوارد من جمعية النور والأمل المطلوب به بيان حكم الشريعة الإسلامية في الاستيلاء على عيون الموتى عقب وفاتهم وحفظها في بنك يسمى (بنك العيون) أسوة بحفظ الدم من الأحياء في بنك الدم ــ هل هو حرام أم حلال ؟ وذلك لاستخدام هذه العيون في ترقيع القرنية لمن تخرقت قرنياتهم حديثاً ، أسوة بما يفعله الأطباء الآن ليعيدوا البصر إلى المكفوفين ، وبيان ما إذا كان الدين يمنع من صدور قانون يقضي بالاستيلاء على عيون الموتى ، لاستعمالها في تطبيب عيون الأحياء ؟ .
أجاب :

إننا بحثنا هذا الموضوع ووجدنا أن الإنسان الحر بعد موته تجب المحافظة عليه ، ودفنه وتكريمه وعدم ابتذاله . فقد ورد عن الرسول ( النهي عن كسر عظم الميت لأنه ككسره حياً ـ ومعنى هذا الحديث أن للميت حرمة كحرمته حياً ، فلا يتعدى عليه بكسر أو شق أو غير ذلك، وإخراج عين الميت كإخراج عين الحي يعتبر اعتداءً عليه غير جائز شرعاً ، إلا إذا دعت إليه ضرورة تكون المصلحة فيها أعظم من الضرر الذي يصيب الميت، وذلك لأن قواعد الدين الإسلامي مبنية على رعاية المصالح الراجحة ، وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة يكون تفويتها أشد من هذا الضرر ، فإذا كان أخذ عين الميت لترقيع قرنية عين المكفوف الحي يحقق مصلحة ترجح مصلحة المحافظة على الميت جاز ذلك شرعاً ، لأن الضرر الذي يلحق بالحي المضطر لهذا العلاج أشد من الضرر الذي يلحق بالميت الذي تؤخذ عينه بعد وفاته ، وليس في هذا ابتذال للميت ولا اعتداء على حرمته المنهي عنها شرعاً . لأن النهي إنما يكون إذا كان التعدي لغير مصلحة راجحة أو لغير حاجة ماسة . وقد ذهبنا إلى جواز ذلك في تشريح جثث الموتى ممن لا أهل لهم قبل دفنهم في مقابر الصدقة ، لتحقيق مصلحة عامة راجحة للناس، إحياء لنفوسهم أو علاجاً لأمراضهم ، أو لمعرفة أسباب الحوادث الجنائية التي تقع عليهم مستندين في ذلك إلى ما سبق أن أوضحناه ، وإلى أن القواعد الأصولية تقضي بإيجاب ما يتوقف عليه أداء الواجب ، فإذا أوجب الشارع شيئاً تضمن ذلك إيجاب ما يتوقف عليه ذلك الشيء ــ وعلى ذلك وتطبيقاً لما ذهبنا إليه في الإفتاء بجواز تشريح الجثث للموتى الذين لا أهل لهم ــ نقول أن الاستيلاء على عين الميت عقب وفاته لتحقيق مصلحة للحي الذي حرم نعمة البصر ، وحفظها في بنك يسمى بنك العيون لاستعمالها في ترقيع قرنية المكفوفين الأحياء الذين حرموا نعمة النظر ليس فيه اعتداء على حرمة الميت ، وهو جائز شرعاً، لأن الضرورة دعت إليه ، ولأن الضرورة شرعاً تقدر بقدرها ــ نرى قصرها في هذا الاستفتاء على أخذ عين الميت الذي لا أهل له قبل دفنه ، لاستخدامها في الغرض المنوه عنه سابقاً وبذلك تتحقق مصلحة للأحياء المكفوفين أعظم بكثير من الضرر الذي يصيب الميت الذي أخذت عينه ، وليس فيه امتهان لكرامته أو ابتذال له . أما صدور قانون يقتضي بالاستيلاء على عيون الموتى ، فإننا نرى الاحتياط فيه بحيث يقتصر فيه على الحاجة الماسة فقط ، وأن لا يتعدى الأموات الذين ليس لهم أهل وأما الأموات الذين لهم أهل فإن أمر الاستيلاء على عيون موتاهم يكون بيدهم وبإذنهم وحدهم ، فإن أذنوا جاز ذلك، وإلا فلا يجوز بدون إذنهم، وبهذا علم الجواب عن هذا الاستفتاء . 

                والله أعلــــم .. 




الملحق الثاني

فتوى الشيخ محمد خاطر
في سلخ جلد الميت لعلاج حروق الأحياء ، رقم (1069)
المباديء :

1. للميت حرمة كحرمته حياً ، فلا يتعدى عليه بكسر أو شق أو غير ذلك .

2. قواعد الدين الإسلامي مبنية على رعاية المصالح الراجحة ، وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة يكون تفويتها أشد من هذا الضرر .

3. أخذ الطبقات السطحية من جلد المتوفين بعد وفاتهم لعلاج الحروق الجسمية والعميقة بالنسبة للأحياء ، إن حقق مصلحة ترجح المحافظة على الميت جاز ذلك شرعاً .

4. قصر ذلك على الموتى الذين لا أهل لهم ، أما من لهم أهل فلا بد من الإذن . 

5. يحتاط عند إصدار قانون بذلك ، بحيث يقتصر فيه على الحاجة الماسة فقط ، وألا يتعدى الأموات الذين ليس لهم أهل .

سُئل: 
طلبت وزارة الصحة المركزية – مكتب الوزير – المستشار القانوني بكتابها رقم (216) المؤرخ 18/10/1972م بيان رأي الدين في الاستعانة بالطبقات السطحية من جلد المتوفين في ظرف ثماني عشرة ساعة بعد الوفاة لعلاج الحروق الجسمية والعميقة بالنسبة للأحياء ، حتى يتسنى للسيد الدكتور مدير معهد الحروق بوزارة الصحة في حالة جوازه شرعاً استصدار قانون بذلك . 

أجاب: 
بأنه بعد بحث هذا الموضوع من جوانبه جميعها ــ وجدنا أن هناك قاعدة يحرص عليها الدين كل الحرص ، ويحوطها بسياج متين من رعايته ــ هذه القاعدة هي ان للميت حرمة تجب المحافظة عليها ويجب أن يكرم الميت وألا يبتذل ، لأنه قد ورد عن رسول الله ( عليه النهي عن كسر عظم الميت لأنه ككسره حياً ــ ومن هذا يتضح لنا أن للميت حرمة كحرمته حياً ، فلا يتعدى عليه بكسر أو شق أو غير ذلك ، وعلى هذا فيكون إخراج الطبقات السطحية من جلد المتوفين بعد وفاتهم فيه اعتداء عليهم غير جائز شرعاً ، إلا إذا دعت ضرورة تكون المصلحة فيها أعظم من الضرر الذي يصيب الميت ، وذلك لأن قواعد الدين الإسلامي مبنية على رعاية المصالح الراجحة ، وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة يكون تفويتها أشد من هذا الضرر . فإذا كان أخذ الطبقات السطحية من جلد المتوفين بعد وفاتهم لعلاج الحروق الجسمية والعميقة بالنسبة للأحياء يحقق مصلحة المحافظة على الميت جاز ذلك شرعاً ، لأن الضرر الذي يلحق بالحي المضطر لهذا العلاج أشد من الضرر الذي يلحق الميت الذي تؤخذ الطبقات السطحية من جلده وليس في هذا ابتذال للميت ولا اعتداء على حرمته المنهي عنه شرعاً ، لأن النهي إما أن يكون إذا كان التعدي لغير مصلحة راجحة، أو غير حاجة ماسة . وتطبيقاً لذلك نقول : إن أخذ الطبقات السطحية من جلد المتوفين بعد وفاتهم لعلاج الحروق الجسمية والعميقة للأحياء جائز شرعاً إذا دعت إليه الضرورة على نحو ما ذكر، وكان يحقق مصلحة ترجح مصلحة المحافظة على الميت . ونرى قصر هذا الجواز على الموتى الذين لا أهل لهم وليس في هذا الاعتداء على حرمة الميت ، لأن الضرورة دعت إليه والضرورات تبيح المحظورات، ولأن الضرورة شرعاً تقدر بقدرها ، فقد رأينا لذلك قصر الجواز على الموتى الذين لا أهل لهم . وبهذا تتحقق مصلحة للأحياء الذين أصابتهم حروق جسيمة أو عميقة أعظم بكثير من الضرر الذي يصيب الميت الذي تؤخذ طبقات جلده السطحية وليس فيه امتهان لكرامته أو ابتذال له . أما صدور قانون بذلك ــ فإننا نرى الاحتياط فيه بحيث يقتصر فيه على الحاجة الماسة فقط . وألا يتعدى الأموات الذين ليس لهم أهل ــ أما الأموات الذين لهم أهل فإن أمر أخذ الطبقات السطحية من جلدهم يكون بيدهم وبإذنهم وحدهم ، فإذا أذنوا جاز ذلك ، وإلا فلا يجوز بدون إذنهم . وبهذا يعلم الجواب عما جاء بالاستفتاء . 

والله سبحانه وتعالى أعلم ..


الملحق الثالث

مضمون قرار هيئة كبار العلماء في السعودية
 بشأن زرع الأعضاء (رقم 99 ، وتاريخ 6/11/1402هـ)
قرر المجلس بالإجماع جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه وأمن الخطر في نزعه وغلب على الظن نجاح زرعه، كما قرر بالأكثرية ما يلي :

1) جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه .

2) جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك .

وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم . 





الملحق الرابع

قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي 
(القرار الأول) بشأن موضوع زراعة الأعضاء
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .  أما بعد ..

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 28 ربيع الآخر 1405هـ إلى يوم الإثنين 7 جمادى الأولى 1405هـ الموافق 19 ــ 28 يناير 1985م قد نظر في موضوع أخذ بعض أعضاء الإنسان وزرعها في إنسان آخر مضطر إلى ذلك العضو لتعويضه عن مثيله المعطل فيه ، مما توصل إليه الطب الحديث ، وأنجزت فيه إنجازات عظيمة الأهمية بالوسائل الحديثة ، وذلك بناءً على الطلب المقدم إلى المجمع الفقهي من مكتب رابطة  العالم الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية . 

واستعرض المجمع الدراسة التي قدمها فضيلة الأستاذ الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام في هذا الموضوع وما جاء فيها من اختلاف الفقهاء المعاصرين في جواز نقل الأعضاء وزرعها ، واستدلال كل فريق منهم على رأيه بالأدلة الشرعية التي رآها .

وبعد المناقشة المستفيضة بين أعضاء مجلس المجمع ، رأى المجلس استدلالات القائلين بالجواز هي الراجحة ، ولذلك انتهى المجلس إلى القرار التالي : 

أولاً : 
إن أخذ عضو من جسم إنسان حي ، وزرعه في جسم إنسان آخر مضطر إليه لإنقاذ حياته ، أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية هو عمل جائز لا يتنافى مع الكرامة الإنسانية للمأخوذ منه ، كما أن فيه مصلحة كبيرة وإعانة خيرة للمزروع فيه وهو عمل مشروع وحميد إذا توافرت فيه الشرائط التالية : 

أــ
أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع به ضرراً يخل بحياته العادية ، لأن القاعدة الشرعية أن الضرر لا يزال بضرر مثله ولا بأشد منه ، ولأن التبرع حينئذٍ يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى التهلكة ، وهو أمر غير جائز شرعاً . 

ب ــ
أن يكون إعطاء العضو طوعاً من المتبرع دون إكراه . 

ج ــ
أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر .

د ــ
أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققاً في العادة أو غالباً . 
ثانياً : 
تعتبر جائزة شرعاً بطريق الأولوية الحالات التالية  :

1. أخذ العضو من إنسان ميت لإنقاذ إنسان آخر مضطر إليه , بشرط أن يكون المأخوذ منه مكلفاً وقد أذن بذلك حال حياته.

2. أن يؤخذ العضو من حيوان مأكول ومذكى مطلقاً , أو غيره عند الضرورة لزرعه في إنسان مضطلر إليه . 
3. أخذ جزء من جسم الإنسان لزرعه أو الترقيع به في جسمه نفسه, كأخذ قطعة من جلده أو عظمه لترقيع ناحية أخرى من جسمه بها عند الحاجة إلى ذلك .
4. وضع قطعة صناعية من معادن أو مواد أخرى في جسم الإنسان لعلاج حالة مرضية فيه كمفاصل القلب وغيرها , فكل هذه الحالات الأربع يرى المجلس جوازها شرعاً بالشروط السابقة .
الملحق الخامس

قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن زرع الأعضاء

قرار رقم (1) د  4/08/88 
بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخرحياً أو ميتاً

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من  18 ــ 23 جمادى الآخرة 1408هـ الموافق 6ــ11 فبراير 1988م.

بعد إطلاعه على الأبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( إنتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً ) .

وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أن هذا الموضوع أمر واقع فرضه التقدم العلمي والطبي , وظهرت نتائجه الإيجابية المفيدة والمشوبة في كثير من الأحيان بالأضرار النفسية والإجتماعية الناجمة عن ممارسته دون الضوابط والقيود الشرعية التي تصان بها كرامة الإنسان و مع إعمال مقاصد الشريعة الإسلامية الكفيلة بتحقيق كل ما هو خير ومصلحة غالبة للفرد والجماعة و والداعية إلى التعاون والتراحم والإيثار .

وبعد حصر هذا الموضوع في النقاط التي يتحرر فيها محل البحث وتنضبط تقسيماته وصوره وحالاته التي يختلف الحكم تبعاً لها : قرر مايلي :

من حيث التعريف والتقسيم :

أولاً : 
يقصد هنا بالعضو أي جزء من الإنسان , ومن أنسجة وخلايا ودماء ونحوها , كقرنية العين , سواء أكان متصلاً به , أم إنفصل عنه .

ثانياً : 
الانتفاع الذي هو محل البحث , هو إستفادة دعت إليها ضرورة المستفيد لإستبقاء أصل الحياة أو المحافظة على وظيفة أساسية من وظائف الجسم كالبصر ونحوه على أن يكون المستفيد يتمتع بحياة محترمة شرعاً . 

ثالثاً : 
تنقسم صور الانتفاع هذه إلى الأقسام التالية :

1- نقل العضو من حي .

2- نقل العضو من ميت .
3- النقل من الأجنة .
الصورة الأولى : وهي نقل العضو من حي , تشمل الحالات التالية :

1- نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسه و كنقل الجلد والغضاريف والعظام والأوردة والدم ونحوها.

ب-
نقل العضو من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخر ، وينقسم العضو في هذه الحالة إلى ما تتوقف عليه الحياة وما لا تتوقف عليه .


أما ما تتوقف عليه الحياة ، فقد يكون فردياً ، وقد يكون غير فردي ، فالأول كالقلب والكبد والثاني كالكلية والرئتين . 


وأما ما لا تتوقف عليه الحياة ، فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية في الجسم ومنه ما لا يقوم بها ، ومنه ما يتجدد تلقائياً كالدم ، ومنه مالا يتجدد ، ومنه من له تأثير على الأنساب والموروثات . والشخصية العامة ، كالخصية والمبيض وخلايا الجهاز العصبي، ومنه ما لا تأثير له على شيء من ذلك .

الصورة الثانية : وهي نقل العضو من ميت :

ويلاحظ أن الموت يشمل حالتين :

· الحالة الأولى: 
موت الدماغ بتعطل جميع وظائفه تعطلاً نهائياً لا رجعة فيه طبياً . 

· الحالة الثانية : توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً لا رجعة فيه طبياً . 

فقد روعي في كلتا الحالتين قرار المجمع في دورته الثالثة .

الصورة الثالثة: وهي النقل من الأجنة ، وتتم الاستفادة منها في ثلاث حالات:

-  حالة الأجنة التي تسقط تلقائياً .

-  حالة الأجنة التي تسقط لعامل طبي أو جنائي .

-  حالة (اللقائح المستنبتة خارج الرحم) .

من حيث الأحكام الشرعية : 

أولاً : 
يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه ، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها وبشرط ألا يكون  ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له ، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً . 

ثانياً :  
يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر ، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً ، كالدم والجلد ، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية ، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة .

ثالثاً :  
تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية . 

رابعاً :
يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر 

خامساً :
يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العينين كلتيهما ، أما إن كان النقل يعطل جزءًا من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة . 

سادساً :
يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو ، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك ، بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته ، أو بشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفي مجهول الهوية أو لا ورثة له .

سابعاً :
وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي يتم بيانها ، مشروط بأن لا يتم ذلك بوساطة بيع العضو إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما . أما بذل الماء من المستفيد ، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة  أو مكافأة وتكريماً فمحل اجتهاد ونظر . 

ثامناً :
كل ما عدا الحالات والصور المذكورة ، مما يدخل في أصل الموضوع، فهو محل بحث ونظر ، ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة ، على ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية .



الملحق السادس

مجلس مجمع الفقه الإسلامي يصدر فتوى بشأن زراعة الأنسجة والمخ

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه .

قرار رقم (56/5/6) بشأن (زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي) 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجده في المملكة العربية السعودية من 17 ــ 23 شعبان 1410هـ ، الموافق 14 ــ 20 آذار (مارس) 1990م .

بعد الإطلاع على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 ــ 26 ربيع الأول 1410هـ ، الموافق 23 ــ 26/10/1989م ، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية .

وفي ضوء ما انتهت إليه الندوة المشار إليها من أنه لا يقصد من ذلك نقل مخ إنسان إلى إنسان آخر ، وإنما الغرض من هذه الزراعة علاج قصور خلايا معينة في المخ عن إفراز مادتها الكيميائية أو الهرمونية بالقد السوي فتودع في موطنها خلايا مثيلة من مصدر آخر ، أو علاج فجوة في الجهاز العصبي نتيجة بعض الإصابات .

قرر:

1. إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه وفيه ميزة القبول المناعي لأن الخلايا من الجسم نفسه ، فلا بأس من ذلك شرعاً . 
2. إذا كان المصدر هو أخذها من جنين حيواني , فلا مانع من هذه الطريقة إن أمكن نجاحها ولم يترتب على ذلك محاذير شرعية , وقد ذكر الأطباء أن هذه الطريقة نجحت بين فصائل مختلفة من الحيوان ومن المأمول نجاحها بإتخاذ الإحتياطات الطبية اللازمة لتفادي الرفض المناعي .

3. إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو خلايا حية من مخ جنين باكر (في الأسبوع العاشر أو الحادي عشر) فيختلف الحكم على النحو التالي:

أ )  
الطريقة الأولى :

أخذها مباشرة من الجنين الإنساني من بطن أمه ، بفتح الرحم جراحياً وتستتبع هذه الطريقة إماتة الجنين بمجرد أخذ الخلايا من مخه ، ويحرم ذلك شرعاً إلا إذا كان بعد إجهاض طبيعي غير متعمد أو إجهاض مشروع لإنقاذ حياة الأم وتحقق موت الجنين ، مع مراعاة الشروط التي سترد في موضوع الاستفادة من الأجنة في القرار رقم (59/8/6) لهذه الدورة. 

ب ) 
الطريقة الثانية : 

وهي طريقة قد يحملها المستقبل القريب في طياته باستزراع خلايا المخ في مزارع للإفادة منها ولا بأس في ذلك شرعاً إذا كان المصدر للخلايا المستزرعة مشروعاً ، وتم الحصول عليها على الوجه المشروع .

4. المولود اللا دماغي : 

طالما ولد حياً لا يجوز التعرض له بأخذ شيء من أعضائه إلى أن يتحقق موته بموت جذع دماغه ، ولا فرق بينه وبين غيره من الأسوياء في هذا الموضوع ، فإذا مات فإن الأخذ من أعضائه تراعى فيه الأحكام والشروط المعتبرة في نقل أعضاء الموتى من الإذن المعتبر ، وعدم وجود البديل وتحقق الضرورة وغيرها مما تضمنه القرار رقم (1) من قرارات الدورة الرابعة لهذا المجمع ، ولا مانع شرعاً من إبقاء هذا المولود اللا دماغي على أجهزة الإنعاش إلى ما بعد موت جذع المخ (والذي يمكن تشخيصه) للمحافظة على حيوية الأعضاء الصالحة للنقل توطئة للاستفادة منها بنقلها إلى غيره بالشروط المشار إليها . 


الملحق السابع

قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن زراعة الأعضاء التناسلية
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه .

قرار رقم (59/8/6) بشأن زراعة الأعضاء التناسلية
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجده في المملكة العربية السعودية من 17 ــ 23 شعبان 1410هـ ، الموافق 14 ــ 20 آذار (مارس) 1990م.

بعد إطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت في 23 ــ 26 ربيع الأول 1410هـ ، الموافق 23 ــ 26/10/1989م بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية .

قــــرر 
1 ــ  
زرع الغدد التناسلية .

بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية (الشفرة الوراثية) للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلق جديد ، فإن زرعهما محرم شرعاً .

2 ــ  زرع أعضاء الجهاز التناسلي :

زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية ــ ما عدا العورات المغلظة ــ جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية المبينة في القرار رقم (1) للدورة الرابعة لهذا المجمع .


الملحق الثامن 

قرار مجمع الفقه الإسلامي
بشأن زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه .

قرار رقم (60/9/6) بشأن (زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مؤتمره السادس بجده في المملكة العربية السعودية من 17 ــ 23 شعبان 1410هـ ، الموافق 14 ــ 20 آذار (مارس) 1990م.

بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص) ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ، وبمراعاة مقاصد الشريعة في تطبيق الحد في الزجر والردع والنكال ، وإبقاء للمراد من العقوبة بدوام أثرها للعبرة والعظة وقطع دابر الجريمة ، ونظراً إلى أن إعادة العضو المقطوع تتطلب الفورية في عرف الطب الحديث ، فلا يكون ذلك إلا بتواطؤ وإعداد طبي خاص ينبيء عن التهاون في جدية إقامة الحد وفاعليته .

قــــرر
1 ــ
لا يجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع تنفيذاً للحد لأن في بقاء أثر الحد تحقيقاً كاملاً للعقوبة المقررة شرعاً ، ومنعاً للتهاون في استيفائها ، وتفادياً لمصادمة حكم الشرع في الظاهر . 

2 ــ
بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني عليه ، وصون حق الحياة للمجتمع ، وتوفير الأمن والاستقرار ، فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذاً للقصاص ، إلا في الحالات التالية: 

أ ــ
أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع .

ب ــ
أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه .

3 ــ
يجوز إعادة العضو الذي استؤصل من حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذ.


الملحق التاسع 

ملحق قرارات الندوة الفقهية الطبية الخامسة المنعقدة بالكويت

توصيات وقرارات الندوة الفقهية الطبية الخامسة المنعقدة في الكويت في الفترة ما بين 23 ــ 26 أكتوبر 1989م بالتعاون بين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ومجمع الفقه الإسلامي . 

زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي : 

عرضت الندوة لموضوع خلايا المخ والجهاز العصبي (ولا يقصد بذلك نقل مخ إنسان لإنسان آخر ، والغرض من هذه الزراعة إما لعلاج قصور خلايا معينة في المخ عن إفراز مادتها الكيميائية أو الهرمونية بالقدر السوي فيستكمل هذا النقص بأن تودع في موطنها من المخ خلايا مثيلة من مصدر آخر لعبور فجوة في الجهاز العصبي نتيجة بعض الإصابات كما يستبدل بقطعة من سلك تالف قطعة صالحة : 

ــ  
المصدر الأول للحصول على الأنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه وترى الندوة أنه ليس في ذلك من بأس شرعاً وفيه ميزة القبول المناعي ، لأن الخلايا من الجسم نفسه . 

ــ  
والمصدر الثاني هو الحصول على الأنسجة من خلايا حية من مخ جنين باكر (في الأسبوع العاشر أو الحادي عشر) .

وهناك طرق للحصول على هذه الخلايا :

الطريقة الأولى :

أخذها من جنين حيواني وقد نجحت هذه الطريقة بين فصائل مختلفة من الحيوان ومن المأمول نجاحها باتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة لتفادي الرفض المناعي ، وترى الندوة أنه لا مانع شرعاً من هذه الطريقة إن أمكن نجاحها .

الطريقة الثانية :

أخذها مباشرة من الجنين الإنساني من بطن أمه بفتح الرحم جراحياً … وتستتبع هذه الطريقة إماتة الجنين بمجرد أخذ الخلايا من مخه ، وترى الندوة حرمة ذلك شرعاً إلا إذا كان بعد إجهاض مشروع لإنقاذ حياة الأم ، وبالشروط التي ترد في موضوع الاستفادة من الأجنة.

الطريقة الثالثة : 

وهي طريقة قد يحملها المستقبل القريب في طياته باستزراع خلايا المخ في مزارع أجيالاً بعد أجيال للإفادة منها ، وترى الندوة أنه لا بأس في ذلك شرعاً إذا كان المصدر للخلايا المستزرعة مشروعاً.
المولود اللا دماغي :

طالما بقي حياً جذع مخه لا يجوز التعرض له بأخذ شيء من أعضائه إلى أن يتحقق موته بموت جذع دماغه ، ولا فرق بينه وبين غيره من الأسوياء في هذا الموضوع . 

فإذا مات فإن الأخذ من أعضائه تراعى فيه الأحكام والشروط المعتبرة في نقل أعضاء الموتى من الإذن المعتبر وعدم وجود البديل وتحقق الضرورة ، وغيرها مما تضمنه القرار رقم (1) من قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة الذي جاء فيه :

أولاً :  
يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها بشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له ، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً . 

ثانيا ً :  
يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً ، كالدم والجلد ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة . 

ثالثاً :  
تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية .

رابعاً : 
يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر .

خامساً : 
يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العينين كلتيهما ، أما إن كان النقل يعطل جزء من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة . 

سادساً :  
يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته أو بشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفي مجهول الهوية أو لا ورثة له . 

سابعاً :  
وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها ،، مشروط بأن لا يتم ذلك بوساطة بيع العضو ، إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما . أما بذل المال من المستفيد ، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريماً فمحل اجتهاد ونظر .

ثامناً :
كل ما عدا الحالات والصور المذكورة ، مما يدخل في أصل الموضوع فهو محل بحث ونظر ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة على ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية .


ولا ترى الندوة ما يمنع من إبقاء هذا المولود اللا دماغي على أجهزة الإنعاش إلى ما بعد موت جذع المخ (والذي يمكن تشخيصه) للمحافظة على حيوية الأعضاء الصالحة للنقل توطئة للاستفادة منها بنقلها إلى غيره بالشروط المذكورة أعلاه .


وقد أقرت الندوة هاتين التوصيتين وأضافت إليهما ما يلي : 

أ )
بالإشارة إلى ما جاء في صدر التوصية الثالثة عشرة من أن الوضع الأمثل تفادي وجود بيضات ملقحة زائدة بالاعتماد على حفظ البيضات غير ملقحة للسحب منها . أحاطت الندوة علماً بأن ذلك أصبح ممكناً وأخذت به بعض البلاد الأوربية (ألمانيا الغربية) .

ب) 
على رأي الأكثرية (الذي خالفه البعض) من جواز إعدام المبيضات الملقحة قبل انغراسها في الرحم بأي وسيلة ، لا مانع من إجراء التجارب العلمية المشروعة دون التنمية عليها واعترض البعض على ذلك تماماً .

وتوصي الندوة بتكوين لجنة لتحديد ضوابط المشروعية.

البييضات الملقحة الزائدة عن الحاجة :

عرضت الندوة للتوصيتين الثالثة والرابعة المتخذتين في الندوة الثالثة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت في الفترة من 20 ــ 23 شعبان 1407هـ الموافق 18 ــ 21/4/1987م ونصها : (مصير البييضات الملقحة).

إن الوضع الأمثل في موضوع (مصير البيضات الملقحة) هو أن لا يكون هناك فائض منها وذلك بأن يستمر العلماء في أبحاثهم قصد الاحتفاظ بالبيضات غير ملقحة مع إيجاد الأسلوب الذي يحفظ لها القدرة على التلقيح السوي فيما بعد . 

وتوصي اللجنة ألا يعرض العلماء للتلقيح إلا العدد الذي لا يسبب فائضاً ، فإذا روعي ذلك لم يحتج إلى البحث في مصير البيضات الملقحة الزائدة . 

أما إذا حصل فائض فترى الأكثرية أن البيضات الملقحة ليس لها حرمة شرعية من أي نوع ولا احترام لها قبل أن تنغرس في جدار الرحم وأنه لذلك لا يمتنع إعدامها بأي وسيلة .

ويرى البعض أن هذه البييضة الملقحة هي أول أدوار الإنسان الذي كرمه الله تعالى وفيما بين إعدامها أو استعمالها في البحث العلمي أو تركها لشأنها للموت الطبيعي فيبدو أنه الاختيار  الأخير أخفها حرمة,إذ ليس فيه عدوان إيجابي على الحياة .

واتفق الرأي على تأكيد التوصية الخامسة في (ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام) من تحريم استخدام البيضة الملقحة في امرأة أخرى وأنه لا بد من اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البيضة الملقحة في حمل غير مشروع وكذلك تأكيد التوصية الرابعة من ندوة الإنجاب أيضاً بشأن التحذير من التجارب التي يراد بها تغيير فطرة الله أو استغلال العلم للشر والفساد والتخريب ، وتوصي الندوة بوضع الضوابط الشرعية لذلك . 

استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء والتجارب عليها  :

ترى الندوة أنه لا يجوز استخدام الأجنة مصدراً للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر أو التجارب عليها إلا بضوابط لا بد من توافرها حسب الحالات التالية :
· لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر بل يقتصر على الإجهاض التلقائي أو الإجهاض للعذر الشرعي . 

· إذا كان الجنين قابلاً لاستمرار الحياة فينبغي أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء . 

· لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق . 

· لا بد أن يسند الإشراف على هذه الأمور إلى هيئة معتبرة موثوقة . 

· وفي كافة الأحوال يجب احترام جسم الإنسان وتكريمه . 

زرع الأعضاء التناسلية :

أولاً :  
الغدد التناسلية : 

انتهت الندوة إلى أن الخصية والمبيض بحكم أنهما يستمران في حمل وإفراز الشفرة الوراثية للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلق جديد فإن زرعهما محرم مطلقاً نظراً لأنه يفضي إلى اختلاط الإنساب وتكون ثمرة الإنجاب غير وليدة من الزوجين الشرعيين المرتبطين بعقد الزواج . 

ثانياً : 
الأعضاء التناسلية غير الناقلة للصفات الوراثية : 

رأت الندوة بالأكثرية أن زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي ما عدا العورات المغلظة التي لا تنقل الصفات الوراثية جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية التي جاءت في القرار رقم (1) من قرارات الدورة الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي المشار إليه سابقاً.

تدعو الندوة جميع الحكومات الإسلامية بأن تسعى لوضع تشريعات لضمان تنفيذ هذه التوصيات .
الملحق العاشر

فتوى للشيخ حسن مأمون 

في نقل الدم من إنسان إلى آخر , رقم (1065)

المبدأ: 

توقف شفاء المريض أو الجريح أو إنقاذ حياته أو سلامة عضو من أعضائه على نقل دم له من آخر بأن لا يوجد من المباح ما يقوم مقامه في شفائه وإنقاذ حياته , يقتضي جواز نقل الدم إليه للضرورة وكذلك الحكم عند الحنفية إذا توقف ذلك على تعجيل الشفاء .

سئل:

بالطلب المقيد برقم ( 941 ) سنة  1959 عن حكم الشرع فيما يتعلق بنقل الدم من إنسان إلى إنسان آخر ؟

أجاب:

إنه إذا توقف شفاء المريض أو الجريح وإنقاذ حياته أو سلامة عضو من أعضائه على نقل الدم إليه من شخص آخر , وذلك بأن لا يوجد من المباح ما يقوم مقامه في شفائه وإنقاذ حياته , جاز نقل الدم إليه , لأن الضرورة تقتضي بنقل الدم لإنقاذ حياة المريض أو سلامة عضو من أعضائه . لقوله تعالى في آخر آية إنما حرم عليكم الميتة والدم : ( فمن أضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) . أما إذا لم يتوقف أصل الشفاء على ذلك ولكن يتوقف عليه تعجيل الشفاء , فإن ذلك جائز أيضاً عند بعض الحنفية ونرى الأخذ به وبهذا علم الجواب عن السؤال . 

والله أعلم.

الملحق الحادي عشر

المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي

بشأن حكم نقل الدم من إمرأة إلى طفل دون سن الحولين

هل يأخذ حكم الرضاع المحرم أم لا ؟ وهل يجوز أخذ العوض عن هذا الدم أو لا ؟

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد : 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد  13 رجب 1409هـ الموافق  19 فبراير 1989 إلى يوم الأحد 20 رجب 1409 هـ الموافق 26 فبراير 1989 م قد نظر في الموضوع الخاص بنقل الدم من إمرأة إلى طفل دون سن الحولين هل يأخذ حكم الرضاع المحرم أم لا ؟ وهل يجوز أخذ العوض عن هذا الدم أم لا ؟ وبعد مناقشات من أعضاء المجلس إنتهى بإجماع الآراء إلى أن نقل الدم لا يحصل به التحريم وأن التحريم خاص بالرضاع . 

أما حكم أخذ العوض عن الدم وبعبارة أخرى : بيع الدم , فقد رأى المجلس أنه لا يجوز لأنه من المحرمات المنصوص عليها في القرآن الكريم مع الميتة ولحم الخنزير , فلا يجوز بيعه وأخذ عوض عنه وقد صح في الحديث : ( إن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ) كما صح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدم ويستثنى من ذلك حالات الضرورة إليه للأغراض الطبية ولا يوجد من يتبرع به إلا بعوض فإن الضرورات تبيح المحضورات بقدر ما ترفع الضرورة وعند ئذٍ يحل للمشتري دفع العوض ويكون الإثم على الأخذ ولا مانع من إعطاء المال على سبيل الهبة أو المكافئة تشجيعاً على القيام بهذا العمل الإنساني الخيري لأنه يكون من باب التبرعات لا من باب المعاوضات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين .

الملحق الثاني عشر

القرار الأول بشأن موضوع ( تشريح جثث الموتى )

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم  أما بعد :

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24 صفر1408 هـ الموافق 17 أكتوبر 1987م إلى يوم الأربعاء 28 صفر 1408 هـ الموافق 21 أكتوبر 1987م قد نظر في موضوع ( تشريح جثث الموتى ) وبعد مناقشته وتداول الرأي فيه أصدر القرار الآتي :

بناءً على الضرورات التي دعت إلى تشريح جثث الموتى والتي يصير بها التشريح مصلحة تربو على مفسدة إنتهاك كرامة الإنسان الميت .

قرر مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ما يلي:

أولاً : 
يجوز تشريح جثث الموتى لأحد الأغراض التالية :

1- التحقيق في دعوى جنائية لمعرفة أسباب الموت أو الجريمة المرتكبة وذلك عندما يشكل القاضي معرفة أسباب الوفاة ويتبين أن التشريح هو السبيل لمعرفة هذه الأسباب .

2- التحقق من الأمراض التي تستدعي التشريح ليتخذ على ضوئه الإحتياطات الواقية والعلا جات المناسبة لتلك الأمراض.
5- تعليم الطب وتعلمه كما هو الحال في كليات الطب .
ثانياً:
في التشريح لغرض التعليم تراعى القيود التالية :

1- إذا كانت الجثة لشخص معلوم يشترط أن يكون قد أذن هو قبل موته بتشريح جثته أو أن يأذن بذلك ورثته بعد موته ولا ينبغي تشريح جثة معصوم الدم إلا عند الضرورة .

2- يجب أن يقتصر في التشريح على قدر الضرورة كيلا يعبث بجثث الموتى .
5- جثث النساء لا يجوز أن يتولى تشريحها غير الطبيبات إلا إذا لم يوجدن.
ثالثاً: 
يجب في جميع الأحوال دفن جميع أجزاء الجثة المشرحة.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 

والحمد لله رب العالمين .
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